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 نظر للأمر من جهتين: ي 

 فلا يخلو الأمر في الكتاب أو السنة من: : دلالة الأمر على حكم المأمور به، الجهة الأولى 

فإنه يعمل بمقتضاها باتفاق تدل على الوجوب أو عدم الوجوب  به قرينةأن تقترن  ▪
 فمثلا: ، الأصوليين

o  تعالى  به  بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح  ئج يي يى}:  قوله 

-278]سورة البقرة: {  حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
لأنه اقترن به قرينة تدل على الوجوب،    ؛ يحمل على وجوب ترك جميع الربا،  [792

 . [279]سورة البقرة:   {حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ} : وهي قوله
o  شاء لمن: »الثالثة  « ثم قال فيالمغرب قبل صلوا المغرب، قبل صلوا: »§ وقوله» 

عن الوجوب،   تصرفهعلى الندب لا على الوجوب؛ لأنه اقترن بقرينة  يحمل (1)
 «.شاء لمنقوله: »  وهي

مع أنه لا يكاد يوجد أمر إلا ومعه - هوجوب أو عدمل على تدألا تقترن به قرينة  ▪
قرائن تدل على المراد منه، ولكن لما كانت القرائن قد يتنازع فيها أراد الأصوليون أن  

صيغة الأمر عند الإطلاق ):  الأصوليين على أن فأكثر -هويبينوا الأصل في الأمر ما 
 .(تقتضي: وجوب المأمور به 

فلا يخلو الأمر في الكتاب أو السنة : دلالة الأمر على زمان إيقاع المأمور به، الجهة الثانية  
 من: 

تدل على وجوب الإتيان به عقيب الأمر أو جواز تأخيره مع إمكان   أن تقترن به قرينة ▪
 :فمثلا   ، فإنه يحمل على ذلكالتعجيل، أو حدد له وقت معين 

 

 (. 1183( أخرجه البخاري )1)

دلالة الأمر على 

 حكم المأمور به

دلالة الأمر المقترن 

 بقرينة

 زمندلالة الأمر على 

 به المأمور  إيقاع

 المقترن  الأمردلالة 

 بقرينة

 

 دلالة الأمر المطلق
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o عليه  تدل بقرينة  اقترن لأنه  الفور؛ على يحمل فإنه الآن، قم: لابنه الوالد  قال إذا 
 .الآن: قوله وهي

o بقرينة  اقترن لأنه التراخي؛ جواز على يحمل فإنه اليوم، قم: لعبده السيد قال وإذا  
 .اليوم: قوله وهي عليه، تدل

تدل على وجوب الإتيان به عقيب الأمر أو جواز تأخيره مع إمكان  ألا تقترن به قرينة  ▪
وجوب المبادرة بإيقاع الفعل فصيغة الأمر عند الإطلاق عن القرينة تقتضي  التعجيل،
  :بقوله ذلك وذكر ، -ومنهم المصنف-عند أكثر الأصوليين  أزمنة الإمكانفي أول 

 .(والمبادرة بفعله فورا)

 ، تقتضي الوجوب) الأمر صيغة : أي(  فمن الأدلة على أنها) 

 {ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في}تعالى:  قوله  
النور: ] الرسولوجه    ، [63سورة  أمر  عن  المخالفين  أن الله حذر  أحد   (§  الدلالة: 

 شيئين: 

 لميل عن الصراط المستقيم. وا(، تصيبهم فتنة، وهي الزيغ أن) .1
 .مؤلم: أي (أو يصيبهم عذاب أليم) .2

  (§ والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب؛ فدل على أن أمر الرسول)
 .(المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور) تعالىالله  أمر -أولىمن باب -وكذا 

 .(1) ((صلاة كل  عند بالسواك لأمرتهم أمتي على  أشق أن  لولا)): §  قوله. 2 

بالسواك هو خوفه المشقة   أمَُّتَه أمره بين أن سبب عدم § أن الرسول وجه الاستدلال منه:  
 ، ولا مشقة إلا في ترك الواجب؛ لأنه هو الذي فيه عقوبة.عليها

 الفروع التي بنيت على قاعدة )الأمر للوجوب(:ومن 

 

 (. 252(، ومسلم )887( أخرجه البخاري )1)

 دلالة الأمر المطلق

 صيغة أن على الأدلة

 الوجوب تقتض ي الأمر
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 «فكبّر قمت إلى الصلاة  إذاعند الإحرام بالصلاة؛ للأمر به في قوله: »  التكبيروجوب  .1
(1). 

 ني نى نم نخ نح} :تعالى في قوله بها لأمر ل؛ الحامل للمطلقة  النفقة وجوب  .2
 . [6]سورة الطلاق: {هييج هى هم هج

 (:للفور) الأمر: أي( ومن الأدلة على أنه) 

الشرعية   المأمورات، و [148سورة البقرة: ]   {ٍَّّ ٌّ} تعالى:  قوله  . ) 1
 .(خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة

كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى    § ولأن النبي. )2 
فدل على أن أمره للفور، ولو   ، (2) (الناسفذكر لها ما لقي من   ~ دخل على أم سلمة

 .تأخرهم في الإتيان به مع عدم المانع § كان يدل على جواز التراخي لما كره النبي

وأبرأ، والتأخير له آفات، ويقتضي تراكم الواجبات حتى ولأن المبادرة بالفعل أحوط . )3 
 .(يعجز عنها

ولأن المكلف قد يعرِّض له ما يمنعه من أداء الواجب أو يضعفه عنه كالموت والمرض،   . 4 
والشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، فدل ذلك على أن الأصل:  

 أن الأمر المطلق يقتضي الفور.

 :)الأمر للفور( :قاعدة ومن الفروع التي بنيت على 

وجوب المبادرة بإيتاء الزكاة إذا بلغ المال نصابا وحال الحول وتمكن المكلف من الأداء؛  .3
 . [43]سورة البقرة: {نى نن}:  لأن الله أمر بها في قوله

 

 (. 397(، ومسلم )793( أخرجه البخاري )1)
 (2732،  2731( رواه البخاري )2)

 صيغة أن على الأدلة

 الفور  تقتض ي الأمر
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 فرض  قد الناس أيها))في قوله:  § وجوب المبادرة بالحج للقادر عليه؛ لأمر النبي .4
 .(1) ((فحجّوا الحج عليكم الله

 وجوب المبادرة بكفارة القتل الخطأ، واليمين، والظهار، والوطء في نهار رمضان. .5

قد يخرج الأمر  )أنه  فاعلمالأصل في الأمر اقتضاؤه الوجوب والفورية؛ تقرر أن  إذا( و )  
 (.لدليل يقتضي ذلكلا يصح إلا )خروجه عنه لكن ، (عن الوجوب والفورية

، منها:) •  فيخرج عن الوجوب إلى معان 
تعالى .1 البقرة:]  {طحظم ضم ضخ }  : الندب، كقوله  فالأمر  ،  [282سورة 

 اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد.   §  بدليل أن النبي  بالإشهاد على التبايع للندب
 ( في موضعين: الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك .2

 إذا ورد بعد الحظر ) ▪
 .(أو جوابا لما يتوهم أنه محظور ▪
o  (مثاله  )سورة  ]   {سحسخ سج خم}  تعالى: بعد الحظر قوله  )  الأمر  ورود:  أي

قوله [2المائدة: من  المستفاد  الحظر  بعد  لوقوعه  للإباحة  بالاصطياد  فالأمر   ،
 . ([1سورة المائدة:] { نمنن نز نر مم ما}تعالى: 

o (ومثاله )ولا  افعل )): § جوابا لما يتوهم أنه محظور: قوله)  الأمر ورود: أي 
في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي ،  (2) ((حرج

 العيد، بعضها على بعض.تفعل يوم 
  ،[40سورة فصلت:]   {تي تى تن  تم تز  تر بي}  تعالى: التهديد، كقوله   .3

سورة  ]  {تيتى تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن}
 .(، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد[29الكهف:

 ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. )  •

 

 (. 1337( رواه مسلم )1)
 (. 83( رواه البخاري )2)

المعاني التي يدل عليها 

 الأمر غير الوجوب

 عن الأمر خروج

 الوجوب

 الفور  عن الأمر خروج
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o  مثاله: قضاء رمضان، فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي، فعن
قالت: كان يكون علي  الصوم من رمضان، فما أستطيع أن   ~ عائشة

ير  ولو كان التأخ ، (1)  § أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله
(. ~ محرما ما أهقِر ت عليه عائشة

 

 (. 1146(، ومسلم )83( رواه البخاري )1)
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الأول فلأمر أما  (إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به) 
فإن كان المأمور به واجبا ) بهالمأمور  فعلالشارع به، وأما الثاني فلكونه وسيلة يتوقف عليها 

 (.كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا
o ( .مثال الواجب: ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا 
o  :التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء   ومثال المندوب

 . (مندوبا

في ضمن قاعدة أعم منها،  ) به مأمور  فهو به إلا المأمور  يتم لا  ما : أي( وهذه القاعدة ) 
وهي: الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي 

 . (عنها

واجبة إذا كانت واحدة، أما إذا تعددت الوسائل فالواجب واحد منها لا وتكون الوسيلة  
نهي عنه قطعا، أما  ممة إذا كانت تفضي إلى محرم أو تكون محر  إنمابعينه، أما وسيلة المنهيات ف 

؛ كبيع العنب فإنه يمكن أن يتخذ منه خمرا، وكذلك بيع إذا كانت تفضي إلى المحرم احتمالاا 
يمكن أن يقتل به بريئا؛ فإن هذه الوسيلة لا تمنع ولا ينهى عنها إلا إذا علمنا يقينا السلاح فإنه 

 أنها تؤدي إلى الحرام. 

 **************


